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 الملخص

الدراسة  يتناول هذا البحث التطبيقات الفقهية لقاعدة الخروج من الخلاف في كتاب المغني لابن قدامة المقدسي الحنبلي كتاب الحج أنموذجا، تبدأ  
ه القاعدة مبينا فيها بتعريف القاعدة، ثم بعد ذلك بينت حكم هذه القاعدة وأقوال العلماء فيها، وأنواع الخلاف، ثم بعد ذلك تناولت التطبيقات الفقهية لهذ

 التوصيات.أقوال العلماء وأدلتهم والاعتراضات التي ترد على بعض الاستدلالات والقول المختار في المسألة، ثم بعد ذلك خاتمة فيها أهم النتائج و 
Abstract 

This study examines the jurisprudential applications of the legal maxim “al-khurūj min al-khilāf” (exiting from 

disagreement) in Ibn Qudamah al-Maqdisi al-Hanbali’s Al-Mughni, taking the Book of Hajj as a case study. 

The study begins by defining the maxim; it then clarifies its legal status and the positions of scholars regarding 

it, and outlines the types of disagreement. It proceeds to analyze the jurisprudential applications of the maxim 

by presenting scholars’ opinions and their evidences, the objections raised against certain lines of reasoning, 

and the view ultimately adopted for each issue. The paper concludes with a summary of its principal findings 

and recommendations. 

 الْمُقَدِّمَةُ
لكلم،  الحمد لله الذي شرع الأحكام رحمة بالعباد، وجعل في اختلاف العلماء سعة للأمة، والصلاة والسلام على النبي الأمين الذي أوتي جوامع ا

:فإن الاختلاف في الأحكام الفقهية ظاهرة أصيلة في    أما بعدوبين لأصحابه معالم الدين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
في الشريعة الإسلامية، عرفها المسلمون منذ عهد النبي )صلى الله عليه وسلم( ومن جاء بعده من الصحابة والتابعين، وقد كان هذا الاختلاف  

المذاهب يرددون دائماً بلسان واحد: رأينا صواب أصوله المحمودة اختلاف رحمة وتوسعة على الأمة، لا اختلاف فرقة وتشتت، كما كان أئمة  
(،  يحتمل الخطأ، ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب.ومن القواعد الفقهية التي استقر عليها العمل عند جمهور العلماء قاعدة )الخروج من الخلاف

القدر، عالية المنزلة بين قواعد هذه الشريعة الغراء.ويعن ي الخروج من الخلاف: الأخذ بالأحوط في الأحكام وهي قاعدة عظيمة الشأن، جليلة 
القاعدة    الشرعية، ويكون ذلك بفعل ما اختلف العلماء في وجوبه، وترك ما اختلفوا في تحريمه؛ وذلك اتقاء للشبهة وطلباً لبراءة الذمة.ومبنى هذه

ليه سلامة المرء في دينه وعرضه. وتتعدد التطبيقات الفقهية  على الورع والاحتياط في الدين، واجتناب الشبهات، والخروج من العهدة، مما يترتب ع
من    لهذه القاعدة في أبواب العبادات والمعاملات، كاستحباب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل، وتبييت النية لصوم النفل، وغسل الإناء

 ولوغ الكلب سبع مرات، وقراءة البسملة في الصلاة، وغيرها من المسائل.
 أهمية الدراسة:

ة الخلاف  تنبع أهمية دراسة هذه القاعدة من كونها تسهم في تقريب الآراء الفقهية فيما بينها، وتعمل على إزالة الخلاف ودحر الشقاق، وتضيق دائر 
التفرق والتمزق بين المسلمين.وقد تناول اب ن قدامة  الفقهي في المسائل الفرعية. كما أنها تعالج إشكالية التعصب المذهبي الذي قد يؤدي إلى 
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كما في  المقدسي هذه القاعدة في كتابه )المغني(، فأكثر من التعليل بـها خروجاً من الخلاف في العديد من المسائل الفقهية، ومنها مسائل الحج  
 هذا البحث. 

 إشكالية الدراسة:
روعيته؟  تتحدد إشكالية هذه الدراسة في محاولة الإجابة عن التساؤلات الآتية: ما المقصود بالخروج من الخلاف في الفقه الإسلامي؟ وما حكمه ومش

 وما ضوابطه وشروطه؟ وكيف يختلف عن المصطلحات القريبة منه كمراعاة الخلاف والاحتياط؟ وما أبرز تطبيقاته الفقهية؟
 أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى: بيان مفهوم الخروج من الخلاف لغة واصطلاحاً، وتوضيح حكمه وأدلة مشروعيته، ورصد ضوابطه وشروطه عند العلماء، 
 والتمييز بينه وبين المصطلحات الأخرى ذات الصلة، مع عرض نماذج تطبيقية عند ابن قدامة المقدسي في كتاب الحج من كتابه )المغني(. 

 منهج الدراسة:
القاعدة، وتحليلها واستخلاص ضوابطها   العلماء في هذه  الشرعية وأقوال  النصوص  التحليلي، باستقراء  الوصفي  المنهج  البحث  اتبعت في هذا 

 وشروطها. كما استعنت بالمنهج الاستقرائي في تتبع التطبيقات الفقهية لهذه القاعدة في المذاهب المختلفة.
 وقد وثقت الأحاديث من كتب السنة بذكر الجزء والصفحة ورقم الحديث، إلا الكتب الستة، فقد زدت عليها ذكر الكتاب والباب. 

 وبالنظر لمحدودية حجم البحث، فقد أرجأت ذكر بطاقات الكتب إلى قائمة المصادر والمراجع.   
 خطة الدراسة:

اقتضت طبيعة البحث أن تأتي هذه الدراسة في مقدمة وتمهيد والمباحث الآتية وخاتمة:خصصت التمهيد للتعريف بمصطلح الخروج من الخلاف  
 لبس المحرم للخف. لغة واصطلاحاً، وبيان حكمه ومشروعيته.وخصصت المبحث الأول لدراسة الاستطاعة في الحج.وتناولت في المبحث الثاني:  

  وعرضت في المبحث الثالث.واختتمت البحث بخاتمة تتضمن أبرز النتائج والتوصيات.نسأل الله التوفيق والسداد، وأن يجعل هذا العمل خالصاً 
  .وآخرلوجهه الكريم، نافعاً للباحثين والمهتمين بالفقه الإسلامي. إنه ولي ذلك والقادر عليه.وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
 تمهيد

  الخروج من الخلاف أو مراعاة الخلاف هو "عبارة عن إعمال دليل في لازم مدلوله الذي اعمل في نقيضه دليل آخر".   تعريف الخروج من الخلاف
)انظر: شرح ابن ناجي الدليلين ما يقتضيه من الحكم مع وجود المعارض".  من  واحد  كل  إعطاء  أو "  (177)انظر: الهداية الكافية لابن عرفة:  

،  ولم يفرق الأصوليون والفقهاء بين مراعاة الخلاف أو الخروج منه، فكثير منهم يعبر عن الأول بالثاني، وربما جمعوا ذلك في عبارة واحدة(2/17
في حين ذهب بعض الباحثين إلى أن الخروج من الخلاف: هو القيام بعمل لا يتناقض بصورته مع الآراء المختلفة، كأن يقع الخلاف بين وجوب  

 لأحد.  ء واستحبابه وإباحته، فالقائم به لا يعارض رأياً لأحد، أو يقع الخلاف بين حرمة الشيء وكراهته وإباحته، فالترك لفعله لا يعارض رأياً الشي
خلاف أمر تعبدي من باب الورع واتقاء الشبهات، أما مراعاة الخلاف، فهو حكم يصل إليه المجتهد معتمداً على الأدلة  ويعني هذا أن الخروج من ال

اً على التي ين يديه، أي: أدلته وأدلة مخالفه، وبمقارنة هذه الأدلة وملاحظة القواعد الشرعية الأخرى يصل إلى حكم آخر فهو يقرر حكماً معتمد
والخروج من  لسنجار جاسم محمد(  39انظر: العزيمة والرخصة صمكنه البحث وتقليب النظر فيها أن يقرر ذلك الحكم. )أدلة متعارضة ما أ

؛ المغني لابن  1/34؛ مغني المحتاج للشربيني  1/251؛ حاشية الدسوقي  52/ 1)انظر: البحر الرائق لابن نجيم  .  الخلاف مستحب عند الفقهاء
ق الأئمة على صحتها أولى من صلاة قال الجمهور ببطلانها، فمراعاة الخلاف مستحب فيها، ويستحب  فلا شك أن صلاة اتف(7/330قدامة  

الخروج منه باجتناب ما اختلف في تحريمه، وفعل ما اختلف في وجوبه، بناء على قول إنَّ كل مجتهد مصيب، لجواز أن يكون هو المصيب، 
لى خلاف ما غلب على ظنه، ونظر في دليل مخالفه فرأى له موقعاً، فينبغي له أن يراعيه وكذا عند قول المصيب واحد، لأن المجتهد إذا كان ع

)انظر: المنثور في القواعد للزركشي  على وجه، وكذا الخلاف بين المجتهدين إذا كان أحدهم إماماً، لما في المخالفة من الخروج على الأئمة.  
 والخلاف على ثلاثة أقسام:(.2/121
 أن يكون في التحليل والتحريم، فالخروج من الخلاف بالاجتناب أفضل.    - 1
 أن يكون الخلاف في الاستحباب والإيجاب، فالفعل أفضل.    - 2
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؛ 1/251)انظر: حاشية الدسوقي  أن يكون الخلاف في الشرعية، كقراءة البسملة في الفاتحة، فإنها مكروهة عند مالك واجبة عند الشافعي.    -  3
 (.1/215؛ قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/149الحاوي الكبير للماوردي 

 الاستطاعة في الحج المبحث الأول
مادة  8/273)انظر: لسان العرب لابن منظور الاستطاعة في اللغة: القدرة على الشيء، والقدرة: هي صفة بها إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل. 

ة أما في الاصطلاح الفقهي: فهي عند الفقهاء كمعناها اللغوي، فهم يقولون مثلا: الاستطاعة شرط لوجوب الحج. وإذا كانت الاستطاعة والقدر طوع(
لم بمعنى واحد، فإن الفقهاء يستعملون كلتا الكلمتين: استطاعة، قدرة، وأن الأصوليين يستعملون كلمة: قدرة. قال في فواتح الرحموت شرح مس

)انظر: لثبوت: اعلم أن القدرة المتعلقة بالفعل، المستجمعة لجميع الشرائط التي يوجد الفعل بها، أو يخلق الله تعالى عندها، تسمى: استطاعة.  ا
لم يفترض الإسلام على الحاج مستلزمات مرهقة، ولم يكلفه بتكاليف شاقة، بل إن عدة الحاج أقرب ما  (1/127فواتح الرحموت لأبي العباس  

وَمَنْ تَكَلَّفَ الْحَجَّ مِمَّنْ لَا يَلْزَمُهُ، فَإِنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ    تكون إلى الحاجات البسيطة المتوافرة لدى كلّ إنسان.قال الإمام ابن قدامة )رحمه الله تعالى(: "
النَّاسَ، اُسْتُحِبَّ لَهُ    فِقُ عَلَيْهِ، أَوْ يَكْتَرِي لِزَادِهِ، وَلَا يَسْأَلُ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ يَلْحَقُ بِغَيْرِهِ، مِثْلُ أَنْ يَمْشِيَ وَيَكْتَسِبَ بِصِنَاعَةٍ كَالْخَرَزِ، أَوْ مُعَاوَنَةِ مَنْ يُنْ 

ِ تَعَالَى: ﴿الْحَج   مَ ذِكْرَ الرِّجَالِ. وَلِأَنَّ فِي ذَلِكَ مُبَالَغَةً فِي طَاعَةِ اللََِّّ عَزَّ  (27)سورة الحج: من الآية  ﴾يَأْتُوكَ رِجَالا وَعَلَى كُلِ  ضَامِر  ؛ لِقَوْلِ اللََّّ ، فَقَدَّ
؛ لِأَنَّهُ يُضَيِّقُ عَلَى النَّاسِ، ، وَخُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ.وَإِنْ كَانَ يَسْأَلُ النَّاسَ، كُرِهَ لَهُ الْحَج  امِ مَا لَا يَلْزَمُهُ. وَسُئِلَ أَحْمَدُ  وَيَحْصُلُ كَلاا عَلَيْهِمْ فِي الْتِزَ   وَجَلَّ

لُ عَلَى أَزْوَادِ  ولا خلاف بين (.5/10)انظر: المغني لابن قدامة  ".   النَّاسِ عَمَّنْ يَدْخُلُ الْبَادِيَةَ بِلَا زَادٍ وَلَا رَاحِلَةٍ؟ فَقَالَ: لَا أُحِب  لَهُ ذَلِكَ، هَذَا يَتَوَكَّ
ِ عَلَى النهاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ (،  لقوله تعالى: ﴿1/374ب الحج، )انظر: نظم الدرر للبقاعي  العلماء في أن الاستطاعة شرط لوجو  وَلِلّهِ

َ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾  ، واختلف الفقهاء في ماهية الاستطاعة، على قولين:(97سورة آل عمران: الآية ) ،إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنه اللَّه
  : الاستطاعة هي ملك الزاد والراحلة القول الأول

للكاساني   الصنائع  بدائع  )انظر:  الحنفية، والشافعية، والحنابلة، والزيدية، والإمامية، والظاهرية.  الفقهاء من  ، الأم  2/123وإليه ذهب جمهور 
، المحلى لابن حزم  1/396، المبسوط في فقه الإمامية للطوسي  3/446، البحر الزخار للزيدي  408/ 3، الإنصاف للمرداوي  117/ 2للشافعي  

بِيلُ؟ قَالَ: »الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ«. )الحديث روي عن ابن عمر. سنن التر 5/126 مذي: أبواب (.حجتهم: أن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( مَا السَّ
اهيم  (. قال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا من حديث إبر 2998، رقم )225/ 5تفسير القرآن، باب ومن سورة آل عمران،  

ين:  بن يزيد الخوزي المكي، وقد تكلم بعض أهل العلم في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه". وروي عن انس )رضي الله عنه(. المستدرك على الصحيح
( وقد تابع حماد بن سلمة سعيدا على  1614(، قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه " رقم )1613، رقم ) 1/609

يته، عن قتادة، هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه(وجه الدلالة: هذا نص صريح في تفسير الاستطاعة في الحج، والتي شرطها روا
(اعترض بأن  5/1750الله سبحانه وتعالى في وجوب الحج، وأن من عدمهما أو أحدهما فلا حج عليه. )انظر: مرقاة المفاتيح لملا علي القاري  

(.وأجاب  485/ 2لها ضعيفة، والصحيح من الروايات أن الحديث من رواية الحسن وهي مرسلة. )انظر: تلخيص الحبير لابن حجر  طرق الحديث ك
يقوي بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج بها، وبذلك استدل من قال: إن الاستطاعة المذكورة في القرآن هي الزاد  الطرق  هذه  أن  يخفى  ولا  الشوكاني: "

(.القول الثاني: الاستطاعة القدرة على الوصول إلى البيت فالراحلة غير معتبرة بالنسبة للقادر  4/341. )انظر: نيل الأوطار للشوكاني  "والراحلة
على المشي، والزاد غير معتبر بالنسبة لمن عادته الطلب من الناس إذا غلب على ظنه أنه يجد من يعطيه.فإن تحققت هذه الشروط وجب الحج  

لف، مع مراعاة الشروط المستحدثة بتخصيص أعداد من الحجاج لكل دولة، وتنظيم الأسبقية لراغبي الحج.كما أن ملابس الإحرام وما  على المك
فهي شروط    تدل عليه من البساطة تؤكد التسامح والتيسير، فالرجل يلبس إزاراً ورداءً والأفضل أن يكونا أبيضين، والمرأة تلبس ما تشاء من الثياب،

(، وهو يوافق اختيار ابن قدامة.حجتهم: قوله تعالى:  112ة لا عسر فيها ولا حرج.وإلى هذا ذهب المالكية )انظر: القوانين الفقهية لابن جزي  بسيط
ِ عَلَى النَّاسِ حِج  الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَََّّ غَنِيٌّ عَنِ الْعَا (.وجه الدلالة من الآية أنه  97)سورة آل عمران: الآية    .مِينَ﴾لَ ﴿وَلِلَّّ

ستطاعة غير  تعالى لم يخص زادا ولا راحلة، فإن قيل: فإنه صلى الله عليه وسلم قد فسر ذلك بقوله: ))الزاد والراحلة(( فالجواب أنا لا نسلم أن الا
و كان ما ذكرتموه من الحديث صحيحاً لكان بعض ما تختص به الآية، وأن  مفسرة فتحتاج إلى تفسير، وإنما هي عامة فربما دخلها التخصيص، ول

يكون بعض ما يستطاع به في حق بعض الناس دون بعض، كالصحة في حق المريض، ولذلك قلتم في هذه المسألة: إن المريض ليس بمستطيع  
حة، والقوة، والسن الذي لا يستطاع معه الثبوت على الراحلة،  وإن وجد الزاد والراحلة، فثبت أن للاستطاعة معاني غير الزاد والراحلة، من الص

(.القول  2/269وغير ذلك من أمان الطريق؛ ولذلك قلتم: إن أهل الحرم، وأهل المواقيت لا يعتبر في حكمهم الزاد والراحلة. )انظر: المنتقى للباجي  
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دامهما، المختار: هو القول الأول قول جمهور الفقهاء، وهو خلاف ترجيح ابن قدامة، وأن تخصيص الاستطاعة بالزاد والراحلة يعني القدرة على استخ
استخدامها؟وأما    وبهذا فالقول الثاني داخل ضمن القول الأول ضمنا، وإلا فما قيمة الزاد لمن لا يستطيع أن يأكله، وما نفع الراحلة إن كان عاجزاً عن

 اعتراض بعض المالكية بضعف طرق الحديث، فقد روي من طرق كثيرة، إذ روي من تسع طرق مختلفة، والطرق الضعيفة يقوي بعضها بعضاً.
 لبس المحرم للخف المبحث الثاني

لِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي  وَإِذَا لَبِسَ الْخُفَّيْنِ، لِعَدَمِ النَّعْلَيْنِ، لَمْ يَلْزَمْهُ قَطْعُهُمَا، فِي الْمَشْهُورِ عَنْ أَحْمَدَ، وَيُرْوَى ذَ قال الإمام ابن قدامة )رحمه الله تعالى(: "
احُ.وَعَنْ أَحْمَدَ، أَنَّهُ يَقْطَعُهُمَا، حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ، فَإِنْ لَبِسَهُمَا . وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ. وَعِكْرِمَةُ، وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّ -رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ    -طَالِبٍ  

، وَالشَّ  بَيْرِ، وَمَالِكٍ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَإِسْحَاقَ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ؛ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ، عَنْ  مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ، افْتَدَى. وَهَذَا قَوْلُ عُرْوَةَ بْنِ الز  افِعِيِّ
سْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ«. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.... وَالْمَفْهُومُ يَقْطَعْهُمَا، حَتَّى يَكُونَا أَ النَّبِيِّ )صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( أَنَّهُ قَالَ: »فَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ، وَلْ 

)متفق حِيحِ، وَخُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ، وَأَخْذًا بِالِاحْتِيَاطِ". مِنْ إطْلَاقِ لُبْسِهِمَا لُبْسُهُمَا عَلَى حَالِهِمَا مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ. وَالْأَوْلَى قَطْعُهُمَا، عَمَلًا بِالْحَدِيثِ الصَّ 
(، كتاب جزاء الصيد، باب لبس الخفين للمحرم  1543، رقم ) 2/137عليه. صحيح البخاري: كتاب الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب،  

(؛  5803، رقم )144/ 7(، باب البرانس،  5794، رقم ) 7/143(، كتاب للباس، باب لبس القميص،  1842، رقم )3/16إذا لم يجد النعلين،  
الخف: كل شيء  (. 121  - 5/120(، المغني لابن قدامة 1177، رقم ) 2/834كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة،    صحيح مسلم: 

ما يلبس في الرجل من جلد رقيق. )انظر: الصحاح  خف حمله، وجمعه خفاف وأخفاف. واحد أخفاف البعير، استعير لما يلبسه الإنسان لخفته، وهو  
القاموس مادة خفف(.وشرعاً: "هو الساتر للكعبين، فأكثر، من جلد" )انظر:    9/81ف، لسان العرب لابن منظور  ، مادة خف4/1353للجوهري  

(.واختلف الفقهاء في حال لبس المحرم الخفين لعدم النعلين أيلزم قطعهما حتى يكونا أسفل الكعبين أم لا؟  118الفقهي للدكتور سعدي أبو حبيب  
شافعية، وهو رواية  على قولين:القول الأول: من لم يجد النعلين يقطع الخفين أسفل من الكعبين ويلبسهما.وإليه ذهب الحنفية، وهو قول المالكية، وال

،  4/206، التاج والإكليل للمواق  2/185عن الإمام أحمـد، وبه قال الإباضية، والزيدية، والإمامية، والظاهرية. )انظر: بدائع الصنائع للكاساني  
،  113/ 3؛ شرح الزركشي  5/423؛ الفروع لابن مفلح  1/351، التعليقة الكبيرة لأبي يعلى  276  -2/278؛ المجموع للنووي  162/ 2الأم للشافعي  

 (.حجتهم: استدلوا بما يأتي:7/81، المحلى لابن حزم  2/137، كتاب الحج للهمداني  3/35، نيل الأوطار للشوكاني  649شرح لامية ابن النضر   
ما روي عن عبد الله بن عمر )رضي الله عنهما(: أن رجلًا سأل رسول الله )صلى الله عليه وسلم(: ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول   - 1

رَاوِيلَاتِ، وَلَا البَرَانِسَ، وَلَا الخِفَافَ إِلاَّ أَحَدٌ لَا يَجِدُ الله )صلى الله عليه وسلم(:    نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا  »لَا يَلْبَسُ القُمُصَ، وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا السَّ
هُ    الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ«. )سبق تخريجه(.أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّ

)انظر: مصنف . »إِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ لَبِسَ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ«عن ابن عمر )رضي الله عنهما( أن النبي )صلى الله عليه وسلم( قال:   - 2
أن من لم يجد النعلين يلبس الخفين، لكن بعد  ذكر )صلى الله عليه وسلم("(.وجه الدلالة من الحديثين:  14640، رقم "3/325ابن أبي شيبة  

 (. 183/ 2قطعهما أسفل الكعبين. )انظر: بدائع الصنائع 
 لا يلزمه قطعهما، ويلبسهما كما هما.  القول الثاني:

 (. 1/541؛ دقائق أولي النهى للبهوتي 3/282)انظر: المغني لابن قدامة وإليه ذهب الحنابلة في المشهور عن أحمد. 
 استدلوا بما يأتي:حجتهم: 

»مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ  ما روي عن ابن عباس )رضي الله عنهما(، عن النبي )صلى الله عليه وسلم( قال:    -  1
 "(. 14640، رقم "3/325)صحيح البخاري: كتاب الحج، باب السراويل، . فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ«

»مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا، فَلْيَلْبَسْ ما روي عن جابر )رضي الله عنه( قال: قال رسول الله )صلى الله عليه وسلم(:   -  2
 "(. 1179، رقم "2/836)صحيح مسلم: كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، . سَرَاوِيلَ«

ترجيح حديث ابن عباس، وجابر على حديث ابن عمر )رضي الله عنهم( وحديث ابن عمر اختلف في وقفه ورفعه، وحديث ابن    وجه الدلالة:
 (.3/403)انظر: فتح الباري لابن حجر عباس لم يختلف في رفعه. 

بأن حديث ابن عمر أصح من حديث ابن عباس، قال ابن حجر: " لا يرتاب أحد من المحدثين أن حديث ابن عمر أصح من حديث ابن  اعترض  
عباس؛ لأن حديث ابن عمر جاء بإسناد وصف بكونه أصح الأسانيد، واتفق عليه عن ابن عمر غير واحد من الحفاظ منهم نافع وسالم بخلاف 

)هو عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن  فوعاً إلا من رواية جابر بن زيد )رحمه الله(، حتى قال الأصيلي حديث ابن عباس فلم يأت مر 



76

 (6202)لعام  نيسان( 1العدد ) (76)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

؛ شذرات  8/712ه(. ينظر: تاريخ الإسلام:  392جعفر، أبو محمد، الأموي المعروف بالأصيلي. أحد رواة صحيح البخاري توفي بقرطبة سنة )
 (.3/403)انظر: فتح الباري لابن حجر : إنه شيخ بصري لا يُعرف كذا قال، وهو معروف موصوف بالفقه عند الأئمة ". .(4/493الذهب: 

،  (2/278المجموع للنووي    انظر:فضلًا عن هذا فإن حديث ابن عمر "متضمن لزيادة على حديث ابن عباس، وجابر والزيادة من الثقة مقبولة" )
المقيد.   المطلق على  ابن عمر مقيد، فيجب حمل  ابن عباس مطلق، وحديث  لأبي زرعة  وحديث  التثريب  الأوطار 5/53)انظر: طرح  نيل  ؛ 

فحديث ابن عمر فيه زيادة القطع حتى يكونا أسفل من الكعبين على حديث ابن عباس فلا يحل خلافه، ولا  وقال ابن حزم: "(.3/34للشوكاني  
الحنابلة بأنه: " منسوخ؛ لأن حديث ابن عمر كان بالمدينة، وحديث ابن عباس بعرفـات ".   (.أجاب7/81)انظر: المحلى لابن حزم  ".  ترك الزيادة

أرى أن يقطعا، لأن ذلك في حديث ابن عمر، وإن لم يكن في حديث ابن عباس، وكلاهما    "  (.رد الشافعي:3/282قدامة  )انظر: المغني لابن  
نه  صادق حافظ، وليس زيادة أحدهما على الآخر شيئا لم يؤده الآخر، إما عزب عنه وإما شك فيه فلم يؤده، وإما سكت عنه وإما أداه فلم يؤد ع

فإن قلت: زعمت الحنابلة أن حديث ابن عمر )رضي الله عنهما( ورد العيني: "  (.2/161)انظر: الأم للشافعي  ".  لبعض هذه المعاني اختلافاً 
منسوخ بحديث ابن عباس )رضي الله عنهما( لأنه بعرفات، وحديث ابن عمر كان بالمدينة، وكذا ذكره الدارقطني أجيب بأن هذا جهل بأصول  

خان عندهم، مع أن حديث ابن عباس )رضي الله عنهما( رواه أيوب والثوري وابن عيينة وحماد بن زيد وابن  الفقه، لأن المطلق والمقيد لا يتناس
جريج وهشام وشعبة كلهم من حديث عمرو بن دينار عن جابر بن زيد، ولم يقل أحد منهم بعرفات غير شعبة وانفراد الواحد عن الثقات يوجب 

 (. 4/181)انظر: البناية للعيني الضرر، فيما انفرد به عندهم". 
 (.2/431؛ تنقيح التحقيق للذهبي  3/282المغني لابن قدامة  )انظر:  .  قول علي )رضي الله عنه(: ))قطع الخفين فساد، يلبسهما كما هما((  -  3

  ( 3/35)انظر: نيل الأوطار للشوكاني "إن الفساد يكون فيما نهى عنه الشارع، لا فيما أذن فيه بل أوجبه".  اعترض:
 على هذا الأثر من وجه آخر، هو أن هذا الأثر لم يرو بسند صحيح أو ضعيف، بل ذكره ابن قدامة من دون سند.    ويمكن الاعتراض

)انظر:  " بأنه مصادم للنص فهو فاسد الاعتبار".    (.اعترض: 3/282)انظر: المغني لابن قدامة  قياس الخف على السراويل في ترك القطع.    -   4
 (. 3/35نيل الأوطار للشوكاني 

ثم حدثته صفيةُ بنتُ أبي عُبيدٍ أن عائشةَ    -يعني يَقْطَعُ الخفينِ للمرأة المُحرمة  -كان يَصنَعُ ذلك    - يعني ابن عمر    - أن عبد الله  ما روي    -   5
ثتها: أن رسولَ الله )صلَّى الله عليه وسلم( قد كان رخَّص للنساءِ في الخُفين، فترك ذلك.   )سنن بي داود: كتاب المناسك، باب ما يلبس المحرم، حدَّ

. 1/533(. قال الشيخ شعيب: "إسناده حسن". وفي إسناده محمد بن إسحاق، يرسل، ينظر: مختصر سنن أبي داود:  1831، رقم )3/232
، فقال: حدثني سالم بن عبد الله"(. دل الحديث على النهي  وجه الدلالة:  قلت إن ابن إسحاق صرح بالتحديث هنا، إذ قال: " ذكرتُ لابن شهاب 

" أن قطع الخفين للمرأة المحرمة لم يقل به أحد من أهل العلم ولا بأس بلبسها (.اعترض  5/423)انظر: الفروع لابن مفلح  الخفين.    عن قطع
 (. 115/ 15)انظر: التمهيد للإسنوي الخفين من غير قطع". 

أبصر على عبد الرحمن )رضي الله عنه( خفّين قال: ))وخفَّان؟! فقالِ قد لبستُهما معِ من هو خيرٌ منك، ما روي أن عمر )رضي الله عنه(    -  5
)مسند أحمد:  أو مع رسول الله )صلى الله عليه وسلم(، فقالَ عمر: عَزمْتُ عليك إلا نزعتهما، فإني أخاف أن ينظر الناس إليك فيقتدون بك((.  

 (.3/219(. قال الهيثمي:" رواه أحمد وفيه عاصم بن عبد الله وهو ضعيف". مجمع الزوائد: 1669، رقم )3/205
 (. 3/282)انظر: المغني لابن قدامة : بين الحديث جواز ليس الخفين. وجه الدلالة

 :ويمكن الاعتراض عليه من وجهين
 الأول: ضعف سند الحديث.

الثاني: لو كان في لبس الخفين رخصة لما عزم عمر )رضي الله عنه( على عبد الرحمن )رضي الله عنه( بنزعهما خشية أن بقتدي الناس به،  
 ولعل عبد الرحمن )رضي الله عنه( لم يبلغه نهي رسول الله )صلى الله عليه وسلم( عن لبس الخف.

 (.5/423)انظر: الفروع لابن مفلح  إن في قطع خفين إضاعة للمال.   - 6
: أن هذا أمر يسير، وبإمكان المحرم أن يهيئ نفسه ويستعد للحج بلبس ما ليس فيه مخلفة شرعية، وأن الإفساد إنما يكون  ويمكن الاعتراض عليه

  هو القول الأول الذي رجحه ابن قدامة، القول المختار:  (.9/337)انظر: مرعاة المفاتيح للمباركفوري  فيما نهى الشرع عنه لا فيما أذن فيه.  
 لثبوت الأدلة عليه؛ فإن لم يجد النعلين لبس الخفين ويلزمه قطعهما حتى يكونا أسفل الكعبين، ومراعاة لجانب الاحتياط في العبادات. 

 الجمع بين الأسابيع المبحث الثالث



77

 (6202)لعام  نيسان( 1العدد ) (76)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

 لِكُلِّ أُسْبُوعٍ عَقِيبَهُ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْأَسَابِيعِ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا رَكَعَ لِكُلِّ أُسْبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ... وَإِنْ رَكَعَ   قال الإمام ابن قدامة )رحمه الله تعالى(: "
السؤال المطروح: هل يجوز    (. 5/234)انظر: المغني لابن قدامة  خِلَافِ".  كَانَ أَوْلَى، وَفِيهِ اقْتِدَاءٌ بِالنَّبِيِّ )صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( وَخُرُوجٌ مِنْ الْ 

، فإذا فرغ منها ركع مادة سبع(  21/172)المراد بالأسبوع الطواف سبعة أشواط، انظر: تاج العروس للزبيدي    للطائف أن يجمع بين الأسابيع
يكره أن يطوف عدة أسابيع وبعد الانتهاء منها يصلي لكل  القول الأول:  لكل أسبوع ركعتين؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على النحو الآتي:

" وإن    طواف ركعتين.وإليه ذهب أبو حنيفة ومحمد )رحمهما الله(، والمالكية، وقول عند الشافعية، وهو ما رجحه ابن قدامة )رحمه الله( حيث قال: 
؛ منح الجليل 3/115، مواهب الجليل  2/150؛ بدائع الصنائع للكاساني  4/47)انظر: المبسوط للسرخسي  ركع لكل أسبوع عقيبه كان أولى.  

 استدلوا بما يأتي:(حجتهم: 5/234، المغني لابن قدامة 3/485؛ فتح الباري لابن حجر 8/76، المجموع للنووي 2/269
نة أنَّ مع كل أسبوع ركعتين((.    –   1 ،  3/249)مصنف ابن أبي شيبة:  إنه روي عن عدد من التابعين )رحمهم الله تعالى( قولهم: ))مضت الس 

 "(. 14806"، "14805، رقم "3/348"، 14804" "14803، رقم "3/347(، 13914رقم )
 (. 5/234. )انظر: المغني: "لأن النبي )صلى الله عليه وسلم( لم يفعله فيجب الاقتداء به"  - 2

كون النبي )صلى الله عليه وسلم( لم يفعله لا يوجب كراهته؛ فإن النبي )صلى الله عليه وسلم( لم يطف أسبوعين ولا ثلاثة، وذلك غير  اعترض  
 )انظر: المصدر نفسه(.مكروه بالاتفاق. 

"الموالاة غير معتبرة بين الطواف والركعتين،   )انظر: المصدر نفسه(.اعترض بأن:"لأن تأخير الركعتين عن طوافهما يخل بالموالاة بينهما".    -  3
بدليل أن عمر )رضي الله عنه( صلاهما بذي طوى، وأخرت أم سلمة ركعتي طوافها حين طافت راكبة بأمر رسول الله )صلى الله عليه وسلم(،  

 )انظر: المصدر نفسه(.وأخرَّ عمر بن عبد العزيز ركوع الطواف حتى طلعت الشمس. 
 لا بأس بان يطوف عدة طوافات وبعدها يصلي عن كل طواف ركعتين. القول الثاني:

)ينظر: المبسوط للسرخسي   وإليه ذهب الإمام أبو يوسف، ووراي عن الإمام مالك، والشافعية في الراجح عندهم، والحنابلة في قولهم المشهور.
، المغني 1/483؛ أسنى المطالب لزكريا الأنصاري  8/86، المجموع للنووي  1/427، المدونة لمالك  2/151؛ بدائع الصنائع للكاساني  4/47

 .(.2/484؛ كشاف القناع للبهوتي 5/234لابن قدامة 
 استدلوا بما يأتي:حجتهم: 

)هو مسور بن مخرمة بن نوفل بن عبد مناف، أبو عبد الرحمن القرشي، يعد في المكيين، وله صحبة. قبض ))كان المسور بن مخرمة    -  1
ه(.  64( سنين. وقد حفظ عنه أحاديث ورواها. توفي بمكة يوم أتى نعي يزيد بن معاوية سنة )8رسول الله )صلى الله عليه وسلم( وهو ابن )

، يطوف بالغداة بثلاثة أسابيع، فإذا طلعت الشمس صلى لكل أسبوع  .(5/170بة لابن الأثير  ؛ أسد الغا3/1399انظر: الاستيعاب للقرطبي  
 "(.14798، رقم "3/347)مصنف ابن أبي شيبة: ركعتين وبعد العصر يفعل ذلك، فإذا غابت الشمس صلى لكل أسبوع ركعتين((. 

 "(. 14798، رقم "3/347)المصدر نفسه: " بأن مجاهد أنكره وقال: ما فعله أحد إلا رجل من قريش وهو المسور بن مخــرمة ".  اعترض:
، رقم  347)المصدر نفسه:  عن عائشة )رضي الله عنها(: ))أنها كانت لا ترى بأساً أن يطوف الرجل ثلاثة أسباع أو خمسة، ثم يصلي((.  - 2
"14794 .)" 

)المصدر نفسه: عن عائشة )رضي الله عنها( أيضًا قالت: ))لا بأس أن يطوف الرجل ثلاثة أسباع أو خمسة، ثم يصلي الركعتين((.    -  3
)هو القاسم بن   بما رواه ابن أبي شيبة إذ قال: ))ذكروا عند القاسم   "(.اعترض على أحاديث عائشة )رضي الله عنها(14796، رقم "3/347

ين، محمد بن أبي بكر الصديق )رضي الله عنه(، أبو محمد، ويقال أبو عبد الرحمن، أحد فقهاء المدينة السبعة ولد فيها وكان من سادات التابع
ريب ؛ تق23/427ه(. انظر: تهذيب الكمال للمزي  107وروى عن جماعة من الصحابة منهم عائشة، وعنه خلق كثير، من كبار الثالثة )ت

)مصنف ابن  عائشة كانت تقرن بين الأسابيع فقال: اتقوا الله، ولا تقولوا على أم المؤمنين ما لم تكن تفعل((    ، أن(451التهذيب لابن حجر ص
يبدو أن الأمر فيه سعة، فمن طاف عدة طوافات وبعدها يصلي ركعتين القول المختار:  ، وهو أدرى بحالها."(14802، رقم "3/347أبي شيبة:  

رجحه  عند كل طواف فلا بأس به، إلا أن الأولى أن يركع لكل أسبوع عقيبه وذلك لفعله )صلى الله عليه وسلم( ذلك، وخروجاً من الخلاف، وهو ما  
 ابن قدامة ومن وافقه. 

 الخاتمة
 في خاتمة هذا البحث ألخص أهم النتائج والمقترحات:وبعد:الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير خلقه، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
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 أولًا: النتائج:
 الخروج من الخلاف هو إعمال دليل في لازم مدلوله الذي اعمل في نقيضه دليل آخر.  .1
 الاستطاعة هي ملك الزاد والراحلة، وهو خلاف ترجيح ابن قدامة، وأن تخصيص الاستطاعة بالزاد والراحلة يعني القدرة على استخدامهما.  .2
 لترجيح ابن قدامة.   وهو موافق، من لم يجد النعلين يقطع الخفين أسفل من الكعبين ويلبسهما .3
من طاف عدة طوافات وبعدها يصلي ركعتين عند كل طواف فلا بأس به، إلا أن الأولى أن يركع لكل أسبوع عقيبه وذلك لفعله )صلى الله عليه   .4

 وسلم( ذلك، وخروجاً من الخلاف، وهو ما رجحه ابن قدامة ومن وافقه. 
 ثانيًا: المقترحات:

مسائل التي  هذه القاعدة من القواعد المستحبة التي تشهم في تقليص نقاط الخلاف بين المذاهب الفقهية، لذا اقترح التوسع في دراسة تطبيقاتها في ال
 والله من وراء القصد. تثار حولها خلافات فقهية لاو سيما بعض المسائل المعاصرة. 

 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم.

(، تحقيق علي محمد  ه 463الاستيعاب في معرفة الأصحاب، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )ت .1
 م. 1992 - ه1412، 1البجاوي، دار الجيل، بيروت، ط 

بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري المعروف بابن الأثير  أسد الغابة في معرفة الصحابة، عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد .2
 م. 1994 - ه1415، 1(، تحقيق علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، طه 630)ت

 ، بلا 1(، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، طه 926أسنى المطالب في شرح روض الطالب، أبو يحيى زكريا بن محمد الأنصاري الشافعي )ت .3
 م. 1990  - ه1410، 1(، دار المعرفة، بيروت، طه 204الأم، أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي )ت .4
(،  ه 885الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل، أبو الحسن علاء الدين علي بن سليمان المرداوي )ت .5

 م. 1958، 1تحقيق محمد حامد الفقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط
(، دار الكتاب الإسلامي، بيروت، ه 970بن محمد بن بكر الشهير بابن نجيم )ت البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد .6

 ، بلا تاريخ.2ط
 م.  1975،  1(، مؤسسة الرسالة، بيروت، طه 840البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، أحمد بن يحيى المرتضى الزيدي )ت .7
 - ه1406، 2(، دار الكتب العلمية، بيروت، طه 587بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، أبو بكر علاء الدين بن مسعود أحمد الكاساني )ت .8
الهداية، بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى .9 العيني الحنفي )ت بن أحمد البناية شرح  (، تحقيق أيمن صالح  ه 855بن الحسين 

 م. 2000 - ه1420، 1شعبان، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
هـ(  1205تاج العروس من جواهر القاموس، المؤلف: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي )المتوفى:   .10

 المحقق: مجموعة من المحققين، الناشر: دار الهداية. 
(، دار الكتب العلمية، ه 897التاج والإكليل لمختصر خليل، أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم المالكي العبدري الشهير بالمواق )ت .11

 م.1994 -ه1416، 1بيروت، ط

(، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف، ه 748تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي )ت .12
 م. 2003، 1دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط 

(، ه 458بن الحسين بن محمد بن البغدادي الحنبلي )ت التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد، القاضي أبو يعلى الفَرَّاء محمد .13
 م. 1431- ه  2010تحقيق نور الدين طالب وآخرين، دار النوادر، سوريا، 

   - ه1406،  1(، تحقيق محمد عوامة، دار الرشيد، سوريا، طه 852بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي )ت تقريب التهذيب، أبو الفضل أحمد .14
(، دار الكتب العلمية، ه 852تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني )ت .15

 م.1989 -ه1419، 1بيروت، ط
(، تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو، مؤسسة ه 772التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي )ت .16
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 . ه 1400، 1الرسالة، بيروت، ط
(، تحقيق مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب، ه 748تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي )ت .17

 م. 2000  -ه1421،  1دار الوطن، الرياض، ط
(، تحقيق الدكتور بشار عواد  ه 742المزي )تالرحمن بن يوسف   يوسف بن عبدتهذيب الكمال في أسماء الرجال، أبو الحجاج جمال الدين   .18

 م. 1980 -ه1400، 1معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
 (، تحقيق محمد عليش، دار الفكر للطباعة والنشر،  ه 1230حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي )ت .19
الموجود، وعلي محمد معوض، دار الكتب  (، تحقيق عادل أحمد عبده 450الحاوي الكبير، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي )ت .20

 م. 1999 -ه 1419، 1العلمية، بيروت، ط
 م. 1993 - ه1414، 1(، عالم الكتب، بيروت، طه 1051دقائق أولي النهى شرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي )ت .21
(، تحقيق شعيب الأرناؤوط، ومحمد كامل قره بللي، دار الرسالة  ه 275سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي )ت .22

 م. 2009 -ه 1430، 1العالمية، بيروت، ط

 (، تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرين، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ه 279سنن الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي )ت .23
(، تحقيق محمود الأرناؤوط، خرج أحاديثه  ه 1089شذرات الذهب في أخبار من ذهب، أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي الدمشقي )ت .24

 م. 1986-ه1406، 1بيروت، ط -عبد القادر الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق
 (، مكتبة العبيكان، السعودية، ه 725الله الزركشي الحنبلي )ت عبد بن شرح الزركشي على مختصر الخرقي، أبو عبد الله شمس الدين محمد .25
، دار الكتب العلمية،  (، أعتنى به أحمد فريد المزيديه 837شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القيرواني )ت .26

 م.2007 -ه1428، 1بيروت، ط
 وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، بلا تاريخ. شرح لامية ابن النضر العماني في الحج، تحقيق محمد سالم الخروصي،  .27
الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت،  (، تحقيق أحمد عبده 393الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري )ت .28

 م. 1987 - ه1407، 4ط
(، تحقيق محمد زهير ناصر الناصر، دار طوق النجاة، بيروت، ه 256صحيح البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي )ت .29

 م. 2002 - ه1422، 1ط
 (، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ه 261صحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري )ت .30
 .ه 1353، 1(، جمعية النشر الأزهرية، القاهرة، طه 826طرح التثريب في شرح التقريب، ولي الدين أبو زرعة العراقي )ت .31

ه،  العزيمة والرخصة عند الإمام الشعراني في كتابه الميزان الكبرى )دراسة أصولية تطبيقية مقارنة(، سنجار جاسم محمد خلف، أطروحة دكتورا  .32
 م. 2012  -هـ1433كلية العلوم الإسلامية، جامعة بغداد،  

   -ه1379،  1(، دار المعرفة، بيروت، طه 852فتح الباري شرح صحيح البخاري، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي )ت .33
(، وتصحيح الفروع أبو الحسن علاء الدين علي بن سليمان المرداوي  ه 762الفروع وتصحيح الفروع، أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي )ت  .34

 م. 2003  -ه1424، 1(، تحقيق عبد الله عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، طه 885)ت
(، دار  ه 1225فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه، أبو العباس عبد العالي محمد بن نظام الدين محمد الأنصاري الهندي )ت .35

 .ه 1413، 1الكتب العلمية، بيروت، ط
 م. 1987- ه 1408، 2القاموس الفقهي، الدكتور سعدي أبو حبيب، دار الفكر، دمشق، ط .36
(، راجعه وعلق عليه طه عبد الرؤوف سعد، ه 660قواعد الأحكام في مصالح الأنام، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي )ت .37

 م. 1991 - ه1414، 1مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ط
الفقهية )قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية(، محمد بن أحمد .38 العلم  ه 741بن جزي الغرناطي المالكي الكلبي )ت القوانين  (، دار 

 م. 1968، 1للملايين، بيروت، ط
 .ه 1400إيران،   -كتاب الحج، تقرير أبحاث محمد رضا الموسوي الگلپايگاني، تأليف احمد الصابري الهمداني، مطبعة الخيام، قم  .39
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 (، تحقيق كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد،  ه 235الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي )ت  .40
(، دار  ه 1051بن علي بن إدريس البهوتي الحنبلي )ت بن أحمد بن حسن كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن صلاح الدين .41

 م. 1997، 1الكتب العلمية، بيروت، ط
 م.1968، 1(، دار صادر، بيروت، طه 711لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري )ت .42
)ت .43 الطوسي  علي  بن  الحسن  بن  أبو جعفر محمد  الإمامية،  فقه  في  المرتضوية،  ه 460المبسوط  المكتبة  البهبودي،  الباقر  تحقيق محمد   ،)

 م. 1968 -ه1387
 م. 1993 - ه1414، 1(، دار المعرفة، بيروت، طه 483المبسوط، شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي )ت .44
)ت .45 الهيثمي  بكر  أبي  بن  الدين علي  نور  الفوائد،  ومنبع  الزوائد  طه 807مجمع  القاهرة،  القدسي،  مكتبة  القدسي،  الدين  حسام  تحقيق   ،)1 ،

 م.  1994 -ه1414
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